
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1420/15

قرار رقم : 15/ 963  و. ب

                                                                        

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 28 مایو 2015 التي یطلب بمقتضاھا السید رئیس مجلس النواب من المجلس الدستوري
الإعلان عن شغور المقعدین اللذین كان یشغلھما السید عبد العزیز عماري والسیدة جمیلة المصلي في مجلس النواب    بعد تعیینھما عضوین في

الحكومة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11  المتعلق بمجلس النواب،  الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 14 منھ؛

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1.15.54 الصادر في 6 شعبان 1436 (25 ماي2015) بتغییر الظھیر الشریف رقم 1.12.01 الصادر في 9
صفر 1433 (3 ینایر 2012)، القاضي بتعیین أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الوثیقة المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن مقتضیات الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ:

"تتنافى العضویة في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعیین نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستوریة، بطلب من رئیس مجلس النواب، داخل أجل شھر، شغور مقعده"؛

وحیث إنھ، یبین من الظھیر الشریف رقم 1.15.54  المشار إلیھ أعلاه، أن السید عبد العزیز عماري والسیدة جمیلة المصلي عینا عضوین في
الحكومة ابتداء من تاریخ 20 مایو 2015، مما یجعلھما في وضعیة تناف مع العضویة بمجلس النواب طبقا لمقتضیات المادة 14 من القانون

التنظیمي المتعلق بھذا المجلس؛

وحیث إنھ، یتعین، تبعا لذلك، التصریح بشغور المقعدین اللذین كان یشغلھما المعنیان بالأمر في ھذا المجلس؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یصرح بشغور  المقعدین اللذین كان یشغلھما كل من السید عبد العزیز عماري المنتخب في الدائرة الانتخابیة المحلیة (عین السبع الحي
المحمدي)، والسیدة جمیلة المصلي المنتخبة في نطاق الدائرة الانتخابیة الوطنیة (الجزء الخاص بالنساء)، مع دعوة المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة

بعد آخر منتخب في كل من لائحتي الترشیح المعنیتین لشغل المقعدین الشاغرین؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى المعنیین بالأمر، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.



           وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 21 من شعبان  1436 (9  یونیــو 2015)
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